الجانب النظري
يعد الإطار النظري أحد المرتكزات الأساسية في البحوث العلمية، إذ يُوفر الخلفية المفاهيمية والمنهجية التي يتم من خلالها فهم المشكلة البحثية وتحليلها. وفي سياق هذا البحث، الذي يتناول "أثر تطبيق مبادئ الاستدامة على أداء المشاريع الإنشائية في المملكة العربية السعودية"، يُشكل هذا الفصل منطلقًا لفهم الأبعاد النظرية ذات الصلة، وبناء العلاقات بين مفاهيم الاستدامة، وجودة الأداء، والمؤشرات التي تحكم نجاح أو فشل المشاريع.
لقد أصبحت الاستدامة محورًا رئيسيًا في صناعة التشييد والبناء، مع تصاعد التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، التي تفرض على المشاريع الإنشائية الالتزام بأطر جديدة من التفكير والتخطيط والتنفيذ. فالمشاريع لم تعد تُقيم فقط من خلال قدرتها على تسليم منتج نهائي، بل أيضًا من خلال مدى التزامها باستخدام الموارد بكفاءة، وتحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية وحماية البيئة ورفاهية المجتمعات. وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي جعلت من الاستدامة هدفًا استراتيجيًا عابرًا للقطاعات.
ينقسم هذا الفصل إلى عدة محاور تتناول أولًا: المفهوم العام للاستدامة في المشاريع الإنشائية، وأبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية. ثم ينتقل إلى تعريف أداء المشاريع ومؤشرات قياسه، مثل التكلفة، الوقت، الجودة، السلامة، ورضا العملاء. بعد ذلك، يستعرض الفصل العلاقة بين ممارسات الاستدامة وأداء المشاريع من حيث الكفاءة التشغيلية، التكاليف طويلة المدى، السمعة التنافسية، والامتثال للأنظمة البيئية، بالاستناد إلى مجموعة من الدراسات الحديثة والتجارب الواقعية في السياق السعودي. ويُختتم الفصل بمراجعة نقدية للدراسات السابقة، وتحديد الفجوة المعرفية التي يسعى هذا البحث إلى معالجتها.
1. مفهوم الاستدامة 
شهد مفهوم الاستدامة تطورًا تدريجيًا متسلسلًا منذ ظهوره الواضح في ثمانينيات القرن العشرين، حيث شكّل تقرير برونتلاند (WCED, 1987) نقطة التحول الأولى التي انتقلت بالاستدامة من فكرة بيئية ضيقة إلى إطار فكري شامل للتنمية. وقد قدّم هذا التقرير التعريف المؤسس للتنمية المستدامة باعتبارها تحقيق احتياجات الجيل الحالي دون المساس بقدرة الأجيال القادمة، وهو تعريف أصبح مرجعًا عالميًا تبنّته الحكومات والمنظمات الدولية. وفي تسعينيات القرن نفسه، توسّعت الاستدامة لتشمل علاقة أوثق بين البيئة والتنمية الاقتصادية، خاصة بعد قمّة الأرض في ريو عام 1992، التي رسّخت الالتزام الدولي بمبادئ الإدارة البيئية والحوكمة الرشيدة للموارد.
ومع مطلع الألفية، ظهر تطوّر جوهري في المفهوم من خلال طرح إلكينغتون (Elkington, 1997) لإطار Triple Bottom Line، الذي أعاد صياغة الاستدامة بوصفها نتيجة لتفاعل ثلاثة أبعاد رئيسية: البيئة، الاقتصاد، والمجتمع. وقد سمح هذا الإطار بتحويل الاستدامة إلى نموذج قياس ومؤشرات أداء، بدلًا من أن تكون مفهومًا فلسفيًا عامًا. ثم تواصل التطور المفاهيمي في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين مع بروز نماذج مثل الاقتصاد الدائري الذي روّجت له مؤسسة MacArthur (2013)، والذي يعيد تصميم سلاسل الإنتاج والاستهلاك بحيث تُغلق دورة الموارد، ويُعاد تدويرها باستمرار، بدلًا من الهدر التقليدي. وفي عام 2015، برزت نقلة نوعية جديدة في تطور الاستدامة عبر اعتماد الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة (UN SDGs) التي شكلت مرجعًا عالميًا لدمج الاستدامة في السياسات، بما في ذلك البنية التحتية والمشاريع الإنشائية. وهكذا، أصبح مفهوم الاستدامة نتاجًا لتراكم معرفي عالمي طويل، وليس مجرد إطار معاصر، مما يستدعي دمجه داخل المشاريع الإنشائية وفق هذا الامتداد التاريخي والمنهجي.
 ويُعرّف مفهوم الاستدامة في المشاريع الإنشائية على أنه نهج متكامل يُعنى بإدارة الموارد الطبيعية والمالية والبشرية بطريقة تحافظ على البيئة، وتُحقق الكفاءة، وتُلبي حاجات المجتمع الحالي دون المساس بحقوق الأجيال القادمة في ذات الموارد (الحسن والفارسي، 2025).
تعكس الاستدامة الإنشائية التزامًا طويل الأمد من قبل الجهات المنفذة والمشرفة، لا يقتصر فقط على جودة المنتج النهائي، بل يشمل أثر المشروع في كل مراحله على المحيط الطبيعي والاجتماعي. وقد أشار تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية (2018) إلى أن المملكة تدمج أهداف التنمية المستدامة في سياساتها العامة من خلال رؤية 2030، والتي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز التنمية الاجتماعية، وهو ما يُعد ترجمة عملية لمبادئ الاستدامة في المشاريع.
1.1 المدارس الفكرية للاستدامة
تطوّر مفهوم الاستدامة عبر مدارس فكرية متعددة، لكل منها منظور مختلف في تفسير العلاقة بين الإنسان والموارد والاقتصاد. ويُعدّ استيعاب هذه المدارس ضرورة لبناء إطار نظري راسخ قادر على توجيه ممارسات الاستدامة في المشاريع الإنشائية. وتنطلق المدرسة البيئية للاستدامة من فرضية أن البيئة هي الأساس لأي عملية تنموية، وأن استنزاف الموارد أو ارتفاع الانبعاثات سيقود بالضرورة إلى تدهور بيئي يؤثر سلبًا على الاقتصاد والمجتمع. وقد رسّخت قمة الأرض في ريو 1992 من خلال اتفاقية التنوع الحيوي و أجندة 21 هذا التوجه العالمي الذي يؤكد ضرورة حماية البيئة كأساس للتنمية، وهو ما يدعم تطبيق الإدارة البيئية المتكاملة والالتزام بمعايير مثل ISO 14001 في المشاريع الإنشائية لضمان إدارة الموارد وتقليل النفايات وتقييم الأثر البيئي للمشاريع (United Nations, 1992; ISO, 2015).
أما المدرسة الاقتصادية، فترى أن الاستدامة لا تتحقق إلا من خلال الاستخدام الكفء للموارد وتعظيم العائد الاقتصادي طويل المدى. وترتبط هذه المدرسة مباشرة بإسهامات OECD التي قدّمت إطار “النمو الأخضر” بوصفه مسارًا لتحقيق اقتصاد عالي الكفاءة منخفض الانبعاثات، يقوم على تقليل الهدر وزيادة الإنتاجية والابتكار. وقد أثّرت هذه الأفكار بشكل واضح في قطاع المشاريع الإنشائية عبر تعزيز دور إدارة القيمة، وتحسين سلسلة التوريد، وتشجيع استخدام تقنيات تقلل التكاليف التشغيلية مثل الطاقة المتجددة وأنظمة العزل الحراري (OECD, 2011).
وفي المقابل، تؤكد المدرسة الاجتماعية أن الاستدامة لا يمكن اختزالها في البيئة أو الاقتصاد، بل يجب أن تشمل تحسين جودة حياة الناس، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق العمال، وضمان مشاركة المجتمع في مشاريع التنمية. وقد رسّخت لجنة الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية ومبادئ العدالة البيئية هذا التوجه الذي ينظر إلى الإنسان باعتباره محور العملية التنموية. ويكتسب هذا البعد أهمية كبيرة في المشاريع الإنشائية التي غالبًا ما تؤثر بشكل مباشر على المجتمعات الحضرية من خلال الخدمات المقدمة والبنية التحتية والبيئة العمرانية المحيطة.
وإضافة إلى تلك الاتجاهات، ظهرت المدرسة التكاملية الحديثة التي تجمع بين المدارس الثلاث، وترى أن الاستدامة لا تكون حقيقية إلا إذا تم تحقيق توازن ثلاثي بين البيئة والاقتصاد والمجتمع، وهو ما يتسق مع إطار Triple Bottom Line الذي قدّمه إلكينغتون (1997). وقد تبنّت العديد من المنظمات الدولية منها البنك الدولي والأمم المتحدة هذا النموذج بوصفه إطارًا مرجعيًا لتقييم كفاءة المشاريع الإنشائية، لا سيما تلك التي تتداخل فيها اعتبارات الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة. ويُعدّ القطاع الإنشائي أحد أكثر القطاعات التي تحتاج إلى هذا التكامل نظرًا لتعدد الأطراف وتداخل الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية في دورة حياة المشروع (Elkington, 1997).
1.2 النظريات المؤسسة للاستدامة
تستند الاستدامة في جوهرها إلى منظومة من النظريات العلمية التي شكّلت الأساس الفلسفي والتطبيقي لها، وفي مقدمتها نظرية التنمية المستدامة التي تأسست مع تقرير WCED (1987)، والتي أكدت أن استمرار النمو الاقتصادي مشروط بقدرة البيئة على التجدد، وأن التنمية التي لا تراعي حقوق الأجيال المقبلة ليست تنمية حقيقية. وقد جاءت هذه النظرية ردًا على المخاوف العالمية من الاستهلاك الجائر للموارد، وأصبحت القاعدة التي انطلقت منها السياسات البيئية والاقتصادية في العقود اللاحقة.
ثم جاءت نظرية الثلاثي المتكامل (Triple Bottom Line) التي قدّمها إلكينغتون (1997) لتوسع نطاق الاستدامة من إطار بيئي اقتصادي إلى نموذج متكامل يشمل العوائد الاجتماعية. وقد أدى هذا التحول إلى اعتماد الشركات والمنظمات لآليات قياس جديدة، بحيث أصبح تقييم المشروع لا يعتمد فقط على الأرباح، بل على مقدار تأثيره الاجتماعي والبيئي كذلك، وهو ما يعد حجر الزاوية في تقييم أداء المشاريع الإنشائية الحديثة.
وتطوّر conceptual أكثر مع ظهور نظرية الاقتصاد الدائري التي طرحتها مؤسسة MacArthur (2013)، والتي أعادت تصميم نماذج الإنتاج والاستهلاك بحيث تعتمد على التدوير وإعادة الاستخدام بدلاً من الهدر. وقد شكّلت هذه النظرية تحولًا مهمًا في قطاع التشييد نظرًا لارتفاع نسب نفايات البناء، مما كشف عن فرص هائلة لإعادة التدوير وتقليل التكاليف البيئية والاقتصادية للمشاريع.
أما نظرية الإدارة البيئية المتكاملة (IEM)، فقد استندت إلى المعايير الدولية مثل ISO 14001 بهدف دمج الاعتبارات البيئية داخل عملية اتخاذ القرار في المشاريع. وقد أصبحت هذه النظرية جزءًا أساسيًا من ممارسات المشاريع الكبرى، حيث بات الالتزام بالتنظيمات البيئية وإدارة النفايات وتقليل الانبعاثات معيارًا لا يمكن تجاوزه في أي مشروع إنشائي معاصر(International Organization for Standardization,1996).
1.3  معايير الاستدامة في القطاع الإنشائي
لضمان تحقيق الاستدامة وفق أسس علمية قابلة للقياس، تم تطوير عدد من الأنظمة والمعايير المعتمدة دوليًا ومحليًا لتقييم مدى التزام المشاريع بالمبادئ المستدامة. من أبرز هذه المعايير، نظام LEED الأمريكي الذي يُعد من أشهر أنظمة تقييم المباني الخضراء عالميًا، ويركز على عناصر مثل كفاءة الطاقة، وجودة الهواء، واستخدام المواد المحلية الصديقة للبيئة(العنزي،2024).كما يُعتبر نظام BREEAM البريطاني من أبرز المعايير المستخدمة في أوروبا والشرق الأوسط، ويعتمد في تقييمه على عناصر تشمل إدارة المياه، واستخدام الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات.
وقد أظهرت الدراسات مثل الحسن والفارسي (2025) أن الالتزام بمعايير مثل LEED يُسهم في تعزيز كفاءة المشروع، وتقليل الهدر، وتحسين صورة الشركة المنفذة، مما ينعكس إيجابيًا على أدائها في السوق. كما تشير دراسة العابد وآخرون (2022) إلى أن غياب تطبيق هذه المعايير في حي الشرائع بمكة المكرمة أدى إلى تدهور بيئي ملحوظ، تجلى في ارتفاع استهلاك الطاقة وسوء إدارة المياه، وتراكم النفايات، ما يدل على أهمية هذه المعايير في ضمان بيئة عمرانية مستدامة.
على المستوى المحلي، طورت المملكة العربية السعودية "كود البناء السعودي" الذي يتضمن معايير خاصة بالعزل الحراري، وكفاءة الطاقة، واستخدام المواد المستدامة، وذلك تماشيًا مع مبادرات رؤية 2030. كما أشارت دراسة البقعي والهزايمة (2023) إلى أن أمانة جدة تطبق مؤشرات محلية للاستدامة البيئية تشمل زيادة الغطاء النباتي، ووضع ضوابط لحماية الموارد الطبيعية، وفرض غرامات على المخالفات البيئية، وهي ممارسات تعكس اتجاهًا حقيقيًا نحو تفعيل الاستدامة في قطاع البناء المحلي.
1.4   أثر تبني مفهوم الاستدامة على أداء المشاريع
تتفق جميع الدراسات التي تمت مراجعتها على أن دمج الاستدامة في المشاريع الإنشائية يُفضي إلى تحسينات ملموسة في الأداء العام للمشاريع، سواء من حيث الكفاءة، أو الجدوى الاقتصادية، أو التأثير المجتمعي. وقد بيّنت دراسة الحسن والفارسي (2025) أن تبني مبادئ الاستدامة في التخطيط والتنفيذ يساعد في تقليل التأخير، وتحسين الجدوى الاقتصادية، وتقليل الآثار البيئية السلبية. كما أكدت دراسة العابد وآخرون (2022) أن غياب هذه المبادئ يؤدي إلى مشاكل كبيرة في البيئة الحضرية مثل تدهور جودة الهواء، وضعف النقل العام، وارتفاع التكاليف التشغيلية.
وتؤكد الدراسات مجتمعة أن الاستدامة لم تعد خيارًا ترفيهيًا، بل أصبحت ضرورة استراتيجية تؤثر مباشرة في جودة التنفيذ، ورضا العملاء، واستمرارية الموارد، وقوة الاقتصاد الوطني. ويُعد ذلك انسجامًا مع التوجه العالمي والمحلي لتعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع البناء والتشييد.

2.  أداء المشاريع الإنشائية ومؤشرات قياس الأداء
يمثل أداء المشاريع الإنشائية إحدى الركائز الأساسية في تقييم نجاح القطاع الإنشائي وقدرته على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة، خصوصًا في الدول التي تشهد تحولات عمرانية واقتصادية متسارعة مثل المملكة العربية السعودية. ويُعرّف أداء المشاريع بأنه مدى تحقيق المشروع لأهدافه المحددة ضمن محاور رئيسية تشمل التكلفة، الوقت، الجودة، السلامة، ورضا العملاء. وتشير الدراسات إلى أن هذه الأبعاد مجتمعة تُستخدم كمؤشرات أداء رئيسية (Key Performance Indicators - KPIs) يتم من خلالها قياس كفاءة المشروع ومدى مطابقته للمعايير المستهدفة(القحطاني و شعيبي، 2022).
أوضحت دراسة Almahmoud et al. (2012) أن عملية تقييم الأداء لا تتعلق فقط بالمخرجات النهائية، بل تشمل كذلك تحليل العوامل التنظيمية والتشغيلية المؤثرة، مثل نضج الممارسات الإدارية وكفاءة فرق العمل. وهذا التوجه يُسهم في تقديم صورة أكثر شمولًا حول الحالة الصحية للمشروع، حيث يرتبط كل مؤشر من مؤشرات الأداء بعوامل تمكينية مثل التنظيم، التواصل، وإدارة الجودة.
تشير الدراسات التطبيقية الحديثة إلى أن الأداء في المشاريع السعودية يعاني من تباين واضح في تحقيق المؤشرات المستهدفة، لا سيما في مشاريع المقاولات والبنية التحتية. ففي دراسة Alfalah et al. (2024)، وُجد أن ما يقارب 60% من المشاريع تتأخر عن الجدول الزمني المخطط، في حين يتجاوز كثير منها الميزانية المحددة، الأمر الذي يعكس تحديات جوهرية في التخطيط، والمتابعة، واختيار المقاولين. وقد أظهرت الدراسة أيضًا أن غياب نماذج تقييم معيارية يساهم في تكرار حالات التأخر وضعف الجودة، مما يجعل تطوير أدوات قياس الأداء ضرورة ملحة لتحسين القطاع.
وفي السياق نفسه، أكدت دراسة Alazmi et al. (2025) أن التحديات البيئية مثل ضعف إدارة النفايات في المشاريع الإنشائية السعودية تؤثر سلبًا على الأداء العام، حيث يؤدي سوء التخطيط والتنسيق بين الأطراف المختلفة إلى زيادة نسب الهدر، وارتفاع التكاليف، وتأخر التسليم، ما يُبرز العلاقة الوثيقة بين كفاءة العمليات التشغيلية ومستوى الأداء الكلي للمشروع.
من بين أبرز مؤشرات الأداء المستخدمة في المشاريع الإنشائية، تأتي تكلفة المشروع كعنصر أولي لقياس مدى نجاح المشروع في الالتزام بالميزانية المحددة. وتُقاس الكفاءة في هذا البُعد من خلال مقارنة التكلفة الفعلية بالتكلفة المخططة، مع تحليل أسباب الانحرافات إن وجدت. وقد أشار Almahmoud et al. (2012) إلى أن تجاوز التكلفة عادة ما يكون ناتجًا عن ضعف التخطيط المالي، أو سوء إدارة الموارد، أو تغييرات متكررة في نطاق العمل. كما أن إعادة العمل بسبب أخطاء في التنفيذ أو التصميم يؤدي إلى زيادة المصروفات بما يتجاوز التقديرات الأولية.
أما الوقت، فهو يُعد من أكثر مؤشرات الأداء حساسية وتأثيرًا على رضا العملاء ومخرجات المشروع. وقد أظهرت دراسة Alfalah et al. (2024) أن مؤشرات مثل وقت الإنجاز الفعلي، ووقت إعادة العمل، ووقت الاستجابة للحوادث تمثل معايير حاسمة في تقييم كفاءة المقاولين. وتُعد التأخيرات الناتجة عن التغيرات التصميمية، أو ضعف التنسيق، أو ظروف الموقع غير المتوقعة من أكثر الأسباب شيوعًا في انخفاض الأداء الزمني للمشروعات. وبيّن الباحثون أن تطوير نموذج تقييم يعتمد على أوزان نسبية لمؤشرات الوقت، كما تم باستخدام منهجية AHP، يمكن أن يُساعد في اختيار المقاولين الأكفأ والأكثر التزامًا.
تُعد الجودة مؤشرًا رئيسيًا ينعكس مباشرة على مدى مطابقة المنتج النهائي للمواصفات الفنية والمعايير المعتمدة. وتُقاس الجودة من خلال عدة مؤشرات فرعية منها معدل العيوب، وعدد مرات إعادة العمل، ونتائج الفحوصات الميدانية. كما تشمل جودة التنفيذ، وجودة المستندات الفنية، ومستوى إنتاجية العمالة. وأشارت Almahmoud et al. (2012) إلى أن ضعف الجودة يؤدي إلى سلسلة من التكاليف الخفية مثل إصلاح العيوب، والتأخير، وانخفاض رضا العميل، ما يجعل من إدارة الجودة عنصرًا أساسيًا في أي إطار تقييم للأداء.
لا يقل مؤشر السلامة أهمية عن المؤشرات السابقة، حيث يمثل عنصرًا حاسمًا في بيئة العمل الإنشائية نظرًا لطبيعة المخاطر المرتبطة بها. ويُقاس هذا المؤشر من خلال معدل الحوادث، وعدد الإصابات أو الوفيات، والامتثال لمعايير الصحة والسلامة، ومدى فعالية إدارة المخاطر. وبينت دراسة Alfalah et al. (2024) أن المشاريع التي تُسجل مستويات سلامة مرتفعة تنعكس عليها نتائج إيجابية في الجوانب الإنتاجية والمالية، كما أنها تعزز من سمعة المقاول وثقة الجهات المالكة. فيما توضح Almahmoud et al. (2012) أن إدارة السلامة ترتبط أيضًا بالاستدامة الاجتماعية، من خلال الحفاظ على صحة العاملين وتقليل التعرض للمخاطر البيئية.
ويأتي رضا العملاء كمؤشر تجميعي يعكس مدى تطابق المنتج مع توقعات العميل سواء من حيث الجودة، أو الوقت، أو التكلفة. وتُقاس هذه الرضا من خلال ملاحظات العملاء، واستبيانات ما بعد التسليم، ودرجة التواصل والاستجابة مع العملاء خلال مراحل المشروع. وقد وجدت دراسة Alfalah et al. (2024) أن رضا العميل يتأثر بشكل مباشر بجودة التركيب، وحسن التواصل، ومرونة التعامل مع التعديلات، ما يعكس أهمية البُعد الإنساني في علاقة المقاول بالمالك.
وتجدر الإشارة إلى أن أداء المشروع لا يُقاس فقط عبر المؤشرات الكمية، بل إن الأداء المستدام أصبح يُدمج اليوم كمفهوم عابر لكل المؤشرات التقليدية. إذ أظهرت دراسة Alazmi et al. (2025) أن تبني ممارسات الاستدامة في إدارة النفايات يمكن أن يحسّن الأداء المالي والزمني والجودة معًا، حيث يساعد تقليل الأنشطة غير ذات القيمة، وإعادة تدوير المواد، وتبني البناء الهزيل في خفض التكاليف وتحسين الكفاءة. على سبيل المثال، استخدام مواد معاد تدويرها أو التربة الزائدة في عمليات البناء يمكن أن يقلل من استهلاك الموارد الطبيعية، ويسرع تنفيذ الأعمال، ويقلل من النفايات، ما ينعكس على التكلفة والوقت والجودة في آن واحد.
كما يُسهم رفع وعي العاملين وتدريبهم على ممارسات الاستدامة البيئية في تحسين جودة التنفيذ، وتقليل الأخطاء، وتحقيق بيئة عمل أكثر أمانًا. وبينت الدراسة أن وجود إطار عمل متكامل يجمع بين البناء الهزيل ونظم الإدارة البيئية يُعد أحد الوسائل الأكثر فاعلية لتعزيز الأداء الإنشائي، إلا أن التطبيق يواجه تحديات كبيرة تتعلق بنقص المعرفة، ومقاومة التغيير، والتكلفة الأولية المرتفعة (Alazmi et al., 2025).
وفي ضوء ذلك، يصبح واضحًا أن قياس أداء المشاريع لا يمكن أن يقتصر على مؤشرات منفصلة، بل ينبغي أن يتم من خلال نماذج تقييم شاملة تدمج بين الأبعاد الفنية، والمالية، والبيئية، والاجتماعية. وتوصي الدراسات التي أجريت في السعودية بضرورة تبني نماذج تقييم مثل AHP أو نماذج قائمة على MCDM (Multiple Criteria Decision Making) لتحليل الأداء بطريقة مرجحة وشاملة (Alfalah et al., 2024). كما يُوصى بتطوير أنظمة رقمية قادرة على تتبع مؤشرات الأداء الفعلية في الزمن الحقيقي، مما يساعد في اتخاذ قرارات استباقية، ويعزز من قدرة الفرق على معالجة الانحرافات في وقت مبكر.
وعلى الرغم من أن الدراسة التي أجراها Almahmoud et al. (2012) لم تتناول موضوع الاستدامة بشكل مباشر، إلا أنها ربطت بين الأداء الفعلي وعوامل داخلية مثل جودة الإدارة، والتنظيم، والتخطيط، وهي عوامل ترتبط بشكل غير مباشر بمفاهيم الاستدامة. حيث أوضحت الدراسة أن جودة المستندات والتواصل والقيادة داخل المشروع تُسهم بشكل جوهري في تحسين الأداء عبر تقليل الحاجة إلى إعادة العمل، وتحسين التخطيط، وتقليل الهدر.
3.  العلاقة بين الاستدامة وأداء المشاريع الإنشائية
3.1 تأثير ممارسات الاستدامة على الكفاءة التشغيلية والتكاليف طويلة المدى
يُظهر تحليل العلاقة بين الاستدامة وأداء المشاريع الإنشائية أن دمج مبادئ الاستدامة لم يعد مجرد خيار تنظيمي أو بيئي، بل يمثل توجهًا إستراتيجيًا يدعم البنية التشغيلية للمشاريع، خصوصًا في البيئات التي تواجه ضغوطًا مرتبطة باستهلاك الموارد وارتفاع التكاليف كما هو الحال في المملكة العربية السعودية. وتكشف الأدبيات أن التأثير لا يقتصر على البعد البيئي، بل يمتد ليعيد تشكيل منهجية إدارة المشروع، من حيث الكفاءة التشغيلية والتكاليف طويلة الأمد. ومن خلال استقراء الاتجاهات البحثية، يمكن القول إن الاستدامة أصبحت إطارًا تشغيليًا يُسهم في إعادة تعريف مفهوم الأداء، عبر تحويله من مجرد مخرجات زمنية ومالية إلى كفاءة شمولية في إدارة الموارد وتحقيق قيمة مستدامة.
وعند تحليل ما طرحه الحسن (2025)، يظهر أن الكفاءة التشغيلية في المشاريع المستدامة ليست نتيجة مباشرة لتطبيق أدوات الجودة فحسب، بل هي نتاج دمج فكري بين مبادئ الاستدامة ونظم الإدارة الحديثة. فالدراسة تُظهر واقعًا، بينما التفسير العلمي يشير إلى أن هذا الاندماج يؤدي إلى بناء “نظام تشغيل متوازن” يحدّ من الأخطاء ويزيد الإنتاجية) النويصر واخرون، 2025) ومن منظور الباحث، فإن القيمة الحقيقية للاستدامة تكمن في قدرتها على تحويل الممارسات اليومية إلى عمليات محسّنة تعتمد على البيانات، ما يجعل القرار أكثر وعيًا، ويُسهم في تقليل إعادة العمل وتعزيز التكامل بين فرق المشروع.
كما أن ما عرضه Alghuried (2025) حول دور التخطيط الاستراتيجي يعكس حقيقة أعمق، وهي أن الاستدامة ليست أدوات فقط، بل فلسفة إدارية تنعكس على طريقة تفكير المؤسسة. فاعتماد نظم الإدارة الرقمية لا يُحسن الأداء فحسب، بل يعيد صياغة العلاقة بين الموارد، مما يؤدي إلى خلق بيئة تشغيلية أكثر مرونة وقدرة على التكيف. ومن منظور نقدي، يمكن القول إن هذه الممارسات تكشف عن تحول من إدارة تقليدية تعتمد على ردّ الفعل إلى إدارة استباقية تستند إلى التنبؤ والتحكم.
أما ما طرحه Al-Yami (2008) فيقدم مثالًا تطبيقيًا يوضح كيف يمكن للاستدامة إعادة تشكيل القرارات التصميمية والتنفيذية في المشروع. فالنتائج التشغيلية المحسّنة لم تكن مجرد نتيجة اختيار مواد ذات جودة، بل نتيجة نهج “التصميم القائم على القيمة”، وهو نهج يُظهر أن الاستدامة ليست مجرد نفقات إضافية، بل مدخل يمكنه أن يعيد تشكيل هوية المشروع بأكملها. ومن منظور الباحث، فإن هذا يوضح أن دمج مبادئ الاستدامة منذ مرحلة التخطيط ليس خيارًا تقنيًا، بل خطوة استراتيجية تضمن أعلى كفاءة تشغيلية لاحقًا(ماجد وبدوي، 2025).
كما أن الربط بين الاستدامة وإدارة النفايات يعكس بعدًا تحليليًا مهمًا لم تتطرق إليه الدراسات بشكل مباشر، وهو أن إدارة النفايات ليست هدفًا بيئيًا فقط، بل آلية تشغيلية تُحسن انسيابية العمل. فالدراسة التي قدمها الحسن (2025) تُظهر سياقًا واقعيًا، لكن التحليل يشير إلى أن البيئة المنظمة الناتجة عن تقليل النفايات تمنح المشروع قدرة أعلى على التحكم والتخطيط، وتقلل من الاضطرابات التشغيلية، مما ينعكس مباشرة على التكلفة والزمن.
وما طرحه Alghuried (2025) بشأن الدور الثقافي للاستدامة يعالج بُعدًا غالبًا ما يُغفل في التحليل، وهو أن نجاح الاستدامة لا يعتمد فقط على القرارات الفنية، بل على تبني العاملين لها كممارسة يومية. ومن خلال رؤية الباحث، يمكن القول إن بناء ثقافة مستدامة داخل المؤسسة يخلق “تجانسًا سلوكيًا” يعزز الالتزام، ويرفع المساءلة، ويُحسن التنسيق بين الأطراف المختلفة، ما ينعكس إيجابًا على الكفاءة التشغيلية للمشروع.
وتُظهر نتائج Al-Yami (2008) حول التكاليف طويلة المدى أن الاستدامة تعيد صياغة مفهوم التكلفة نفسه. فالتركيز لم يعد مقتصرًا على التكلفة الأولية، بل على “تكلفة دورة الحياة”، وهو مفهوم يتسق مع المنهج التحليلي للمشاريع المستدامة. ومن منظور نقدي، فإن هذا التحول يمثل انتقالًا من تحليل مالي قصير الأمد إلى تحليل استراتيجي يرى المشروع ككيان مستمر وليس كمرحلة إنشائية فقط. وهذا يوضح أن ارتفاع التكلفة الأولية لا يمثل عائقًا حقيقيًا، بل يُعد استثمارًا يعيد إنتاج قيم اقتصادية وتشغيلية في المستقبل.
كما أن الربط بين الاستدامة والمخاطر القانونية كما ورد لدى الحسن (2025) يؤكد أن الاستدامة ليست فقط أداة لخفض النفقات التشغيلية، بل كذلك وسيلة لتخفيض المخاطر. ومن خلال تحليل هذه العلاقة، يظهر أن الالتزام البيئي يقلل من احتمالية التعرض لعقوبات أو توقفات، ما يمنح المشروع درجة أعلى من الاستقرار المالي والعملي.
ويعكس ما طرحه Al-Yami (2008) حول استخدام مواد بناء محلية ومنخفضة الانبعاثات أن الاستدامة ليست مجرد التزام بيئي، بل خيار اقتصادي يُحسن الأداء. ومن منظور الباحث، يمكن القول إن هذا النوع من الخيارات يُجسد التحول نحو تصميم وإدارة مشاريع تُحقق القيمة بتوازن بين التكلفة والجودة وتأثير البيئة.
وتوضح الأدبيات الحديثة أن تطبيق الاستدامة يتطلب التوسع في استخدام أدوات مثل “تكلفة دورة الحياة الكاملة” WLCC لتحليل البدائل التشغيلية المختلفة. ومن وجهة نظر نقدية، يُعد هذا النموذج أحد أهم الأدوات التي تمنح مدير المشروع رؤية شمولية على المدى البعيد، مما يمكّنه من اتخاذ قرارات محسوبة بدقة تعتمد على الكلفة الحقيقية للمشروع وليس على الإنفاق الإنشائي فقط.
كما تكشف التحديات التي عرضها Al-Yami (2008) أن الاستدامة ليست مجرد خطوات تقنية، بل هي تغيير مؤسسي يحتاج إلى قيادة فعّالة ورؤية واضحة. ومن خلال تحليل الباحث، يمكن القول إن المقاومة للتغيير ليست مشكلة استدامة بحد ذاتها، بل مشكلة إدارة تتطلب آليات ملائمة لاحتوائها. لذلك تُعد أدوات مثل إدارة القيمة VM ضرورة وليست خيارًا، لأنها تخلق مسارًا للتوافق بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتدعم نتائج Alghuried (2025) هذا الاتجاه، حيث يظهر أن القيادة الكفؤة والإطار التنظيمي الفعّال يمثلان حجر الزاوية في نجاح الاستدامة. ومن منظور تنظيري، يمكن القول إن الاستدامة في سياق المشاريع السعودية ليست مجرد مجموع ممارسات، بل نظام إداري متكامل يحتاج إلى مواءمة بين الاستراتيجية، والحوكمة، والموارد، واللوائح، من أجل تحقيق أثر ملموس على الأداء.
وبناءً على ذلك، يمكن التأكيد أن دمج الاستدامة في المشاريع الإنشائية في السعودية يشكل تحولًا في طريقة إدارة المشروع، وليس تحسينًا تقنيًا فقط. وتكشف الأدبيات أن هذا التوجه يحتاج إلى سياسات حكومية داعمة، وأمثلة تنفيذية ناجحة، وبرامج تدريب متخصصة، مما يعني أن الاستدامة أصبحت عنصرًا جوهريًا لإعادة تشكيل مستقبل قطاع البناء في المملكة.
3.2 تأثير ممارسات الاستدامة على السمعة التنافسية والامتثال للأنظمة البيئية
يشير تحليل الأدبيات الحديثة إلى أن ممارسات الاستدامة في المشاريع الإنشائية تمثل تحولًا في فلسفة البناء من نموذج تقليدي يعتمد على التكلفة والوقت فقط إلى نموذج شمولي يربط الأداء بالمسؤولية البيئية والاجتماعية. ومن منظور الباحث، فإن هذا التحول لم يأتِ نتيجة ضغوط تنظيمية فحسب، بل نتيجة اقتناع متزايد بأن تحسين السمعة التنافسية والامتثال البيئي أصبحا عنصرين جوهريين في نجاة الشركات داخل سوق إنشائي شديد التنافس، خاصة في المملكة العربية السعودية التي تتبنّى رؤية 2030 كإطار استراتيجي موجّه نحو تنمية مستدامة.
وتقدم دراسة Al-Otaibi et al. (2025) دليلاً على أن الاستدامة لا تُعزز السمعة التنافسية للشركات من خلال تقليل الهدر وتحسين إدارة الموارد فقط، بل لأنها تُظهر قدرة الشركة على الابتكار واعتماد تقنيات حديثة مثل BIM، وهو ما يعكس، من وجهة نظر الباحث، قدرة المؤسسة على الانتقال من نموذج تشغيل تقليدي إلى نموذج معرفي قائم على التكنولوجيا والشفافية. ورغم أن الدراسة تُبرز تأثيرات كمية مثل خفض الأخطاء التصميمية (RII = 0.792)، إلا أن التحليل يوضح أن القيمة الحقيقية لهذه التقنيات تكمن في خلق ثقة أكبر لدى المستثمرين والمستفيدين، مما يضع الشركات في موقع تنافسي أفضل.
كما توضح دراسة Shaawat et al. (2023) أن جودة التنفيذ تُعد مدخلًا محوريًا للسمعة التنافسية، إذ وجد الباحثون أن جودة الأداء المهني تؤثر بنسبة 43% في بناء السمعة. وهنا يتبنى الباحث رؤية نقدية مفادها أن جودة التنفيذ ليست مجرد مؤشرات تشغيلية، بل هي انعكاس لمدى التزام الشركة بفلسفة العمل المستدام. ويعني ذلك أن الشركات التي تتبنى نظم إدارة الجودة مثل ISO 9000 لا تحقق رضا العملاء فحسب، بل تؤسس لصورة ذهنية إيجابية مبنية على الموثوقية والاتساق والالتزام، وهي عناصر يصعب اكتسابها بدون ممارسات مستدامة راسخة.
وتعزز نتائج Alghuried (2023) هذه الرؤية، إذ تُظهر أن تقنيات الاستدامة الحديثة مثل BIM تُسهم في تحسين التصميم الأخضر (RII = 0.786)، وهو ما يشير—وفق تحليل الباحث—إلى أن الاستدامة أصبحت أداة إستراتيجية لبناء علامة تجارية قوية. فالشركات التي تقدم حلولًا منخفضة الانبعاثات وأكثر كفاءة في الطاقة تكتسب مكانة مميزة لدى الجهات الحكومية والمستثمرين الدوليين، خاصة في وقت تُشجّع فيه الأنظمة المحلية والعالمية المباني الخضراء كخيارات تفضيلية.
وتكشف الأدبيات أيضًا عن أن السمعة التنافسية لا تتحدد فقط وفق الأداء التقني، بل تتأثر كذلك بمدى قدرة الشركة على إدارة علاقاتها مع أصحاب المصلحة. فنتائج Al-Otaibi et al. (2025) التي بيّنت أثر سوء التواصل (RII = 0.831) وتجاوز الجداول الزمنية (RII = 0.806) تُبرز—من منظور نقدي—أن الاستدامة لا يمكن أن تُختزل في الأدوات التقنية، بل يجب أن تمتد إلى آليات الحوكمة والتنسيق. وهذا يعني أن الشركات التي تعتمد ممارسات مستدامة تكون أكثر قدرة على ضبط نظام التواصل، وتقليل الصراعات، وتحقيق اتساق في دورة المشروع.
ويرتبط الامتثال للأنظمة البيئية ارتباطًا وثيقًا بهذه التحولات، إذ يظهر من خلال دراسة Shaawat et al. (2023) أن تطبيق نظم إدارة الجودة مثل ISO 9000 لا يقتصر على تنظيم العملية الداخلية فحسب، بل يُسهم في تقليل الانتهاكات البيئية من خلال ضبط الإجراءات وتوحيدها. ومن وجهة نظر الباحث، فإن هذا الامتثال يُعد انعكاسًا لثقافة تنظيمية ناضجة، حيث تتحول التشريعات من “قيد” إلى “أداة” لتعزيز الجودة والموثوقية.
كما تُبرز نتائج Alghuried (2023) العلاقة بين الاستدامة والامتثال من خلال دور BIM في محاكاة استهلاك الطاقة وتطبيق معايير LEED. فنتائج مثل التحكم في استهلاك الطاقة (RII = 0.767) وإدارة الموارد بكفاءة (RII = 0.761) تُظهر—وفق تحليل الباحث—أن الامتثال البيئي لم يعد إجراءً يضاف في نهاية المشروع، بل أصبح جزءًا من عملية التصميم نفسها، مما يقلل من فرص ارتكاب المخالفات ويعزز دقة اتخاذ القرار.
ويُظهر تحليل Al-Otaibi et al. (2025) أن اللوائح البيئية في السعودية تمثل عاملًا مؤثرًا في أداء المشاريع (RII = 0.680). وهذا يدعم رؤية الباحث بأن الاستدامة تُسهم في تقليل المخاطر التنظيمية والمالية من خلال توفير بيئة تشغيلية منضبطة. وفي هذا السياق، يصبح تحسين أنظمة المراقبة والتقييم (RII = 0.786) ضرورة استراتيجية، وليس مجرد إجراء تشغيلي عابر.
وفي المقابل، تكشف دراسة Shaawat et al. (2023) عن تأثير الجودة المرتفع على خفض الانبعاثات وتقليل الحاجة لإعادة العمل، ما يعني—وفق قراءة الباحث—أن الامتثال البيئي يتعزز عندما تتحقق جودة التنفيذ من البداية، وأن الاستثمار في الجودة هو استثمار في الامتثال ذاته.
ومع ذلك، فإن الدراسات مثل Alghuried (2023) تُظهر تحديات جوهرية تحول دون التوسع في تطبيق الاستدامة، مثل ارتفاع التكلفة (RII = 0.720)، ونقص الكوادر المؤهلة (RII = 0.708)، وغياب إطار قانوني واضح (RII = 0.704). ومن منظور الباحث، فإن هذه التحديات تكشف أن الاستدامة ليست قرارًا تقنيًا فقط، بل هي تحول هيكلي يحتاج إلى دعم حكومي، وتطوير تشريعات واضحة، وتدريب مهني مكثّف.
وعليه، توصي الأدبيات—ويؤكد الباحث—بضرورة اعتماد مستويات متعددة من التدخل، تشمل إصلاحًا في السياسات، وتطويرًا في التعليم الهندسي، وتعزيزًا لممارسات الشركات. فمؤشرات مثل "PQI" لا ينبغي أن تكون أدوات تقييم فقط، بل جزءًا من منظومة تشجع الشركات على دمج الأداء البيئي في معايير التنافسية، بما يعيد تشكيل صناعة التشييد في السعودية وفق رؤية استدامة شاملة.


4. الإطار المفاهيمي المقترح للدراسة 
يقوم الإطار المفاهيمي المقترح على تفسير كيفية تأثير مبادئ الاستدامة بأبعادها الثلاثة (البيئي، الاقتصادي، الاجتماعي) على مؤشرات أداء المشاريع الإنشائية. ويستند هذا النموذج إلى الفرضية العامة بأن تبنّي ممارسات الاستدامة يُنتج قيمة تشغيلية وتنظيمية وانطباعية تنعكس إيجابًا على كفاءة التنفيذ ومستويات الأداء.
ويمثل البعد البيئي مدخلًا رئيسيًا لتحسين الأداء التشغيلي من خلال إدارة الموارد بكفاءة، وتقليل الهدر، وتخفيض الانبعاثات، مما يؤدي إلى خفض التكلفة التشغيلية وتقليل التأخيرات الناتجة عن المشكلات البيئية. أما البعد الاقتصادي فيسهم في رفع جودة المشروع من خلال تحسين إدارة الموارد المالية، وتعظيم قيمة الاستثمار، وتقليل التكاليف غير المخطط لها، بما ينعكس على التزام المشروع بالميزانية والجداول الزمنية. ويُعد البعد الاجتماعي عنصرًا مؤثرًا في مستويات رضا العملاء وأصحاب المصلحة، وذلك من خلال تحسين ظروف العمل، وتعزيز السلامة، وتطبيق ممارسات مسؤولة اجتماعيًا تُزيد من ثقة المستفيدين في المشروع.
ويتم الربط بين هذه الأبعاد ومؤشرات الأداء (التكلفة، الوقت، الجودة، رضا العملاء) عبر آلية تأثير مباشرة وغير مباشرة، حيث تؤدي ممارسات الاستدامة إلى تحسين العملية التشغيلية، وتعزيز الامتثال التنظيمي، وتحقيق موثوقية أعلى في تنفيذ المشروع، مما يُسهم في تحقيق أداء شامل ومستدام كما هو موضح بالجدول :


أبعاد الاستدامة
المتغير المستقل
البعد البيئي
البعد الاقتصادي
البعد الاجتماعي
المتغير التابع
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التكلفة

الجودة
الوقت
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5. الدراسات السابقة
5.1 دراسات تناولت الاستدامة في المشاريع الإنشائية
يُظهر تحليل الأدبيات أن الاستدامة في المشاريع الإنشائية لم تُطرح بوصفها مفهومًا بيئيًا فقط، بل صارت محورًا متعدد الأبعاد يشمل الإدارة والابتكار ونمذجة المخاطر ومؤشرات الأداء. وقد جاءت الدراسات في هذا المجال متنوعة من حيث المناهج والأساليب، مما أتاح إمكانية المقارنة بين ما ركّزت عليه كل دراسة والنواقص التي بقيت دون معالجة.
دراسة Salah et al. (2023)
تناولت دراسة Salah وزملائه (2023)، تطوير إطار شامل لتقييم استدامة المشاريع الإنشائية باستخدام مزيج من تقنيات اتخاذ القرار متعدّد المعايير (MCDM)، بما في ذلك أسلوبي Shannon Entropy وCRITIC لتحديد الأوزان النسبية للمؤشرات، إضافة إلى استخدام Hierarchical Evidential Reasoning لدمج العوامل المختلفة ضمن نموذج تقييم واحد. اختبر الباحثون الإطار المقترح عبر ثلاث دراسات حالة لمشاريع تطوير إنشائية، وأسهم تحليل الخبراء في دعم دقة الأوزان والمعايير المطبقة. كشفت النتائج أن الفروق بين أوزان المؤشرات لم تكن ذات دلالة إحصائية، مما يعزز موثوقية النموذج وقابليته للتطبيق على نطاق واسع، كما أظهرت الدراسات التطبيقية أن الإطار المقترح قادر على تقييم الأداء البيئي والاجتماعي بكفاءة وتحسين ممارسات الاستدامة داخل المشاريع. أوصت الدراسة باستخدام الإطار لتقييم المشاريع قبل وأثناء التنفيذ، ودمجه ضمن سياسات المسؤولية المجتمعية للمؤسسات. وتسهم هذه الدراسة في سد فجوة معرفية تتعلق بغياب نموذج تطبيقي شامل يجمع بين أدوات MCDM والتطبيق العملي، بينما كانت معظم الدراسات السابقة تركّز على البعد البيئي فقط دون دمج متكامل للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
دراسة Rajabi et al. (2022)
قدّم Rajabi وزملاؤه (2022) دراسة مهمة ركزت على تحديد مؤشرات الأداء المستدام القابلة للتطبيق خلال مرحلة التنفيذ، وهي مرحلة غالبًا ما يتم إغفالها في الأدبيات رغم أهميتها. انطلقت الدراسة من مراجعة منهجية للأبحاث السابقة، لتحديد 22 مؤشرًا أوليًا للاستدامة، ثم جرى تقييم أهميتها باستخدام المنهج التحليلي الهرمي (AHP) عبر استبانة وُزّعت على 31 متخصصًا في قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة. أظهرت النتائج أن “استخدام الطاقة المتجددة” يُعد المؤشر الأكثر أهمية ضمن البعد البيئي بوزن نسبي بلغ 0.164، بينما احتل مؤشر "السلامة في موقع العمل" المرتبة الأولى ضمن الجانب الاجتماعي–الاقتصادي بوزن نسبي 0.093، ما يعكس اختلاف أولويات الأطراف العاملة في القطاع. أوصت الدراسة باعتماد هذه المؤشرات كأداة قياس عملية أثناء التنفيذ، ودعت إلى تعزيز قدرات المقاولين في تطبيق مؤشرات الاستدامة. وتسد الدراسة فجوة معرفية رئيسية تتمثل في غياب مؤشرات دقيقة وقابلة للقياس تخص مرحلة تنفيذ المشاريع، إذ ركزت أغلب الأعمال السابقة على مرحلة التصميم أو التخطيط دون معالجة تحديات التنفيذ المباشر.
دراسة Qazi et al. (2021)
قدّم Qazi وزملاؤه (2021) دراسة متقدمة تناولت فيها المخاطر المرتبطة بالاستدامة في المشاريع الإنشائية من خلال تطوير آلية كمية تعتمد على محاكاة مونتي كارلو. هدفت الدراسة إلى معالجة القصور في النماذج التقليدية التي تركز على المخاطر الشائعة وتُهمل المخاطر ذات الاحتمالية المنخفضة والتأثير العالي (Tail Risks)، حيث طُبّق النموذج المقترح على مشاريع مستدامة منفّذة في دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام بيانات فعلية من مواقع العمل. اعتمد الباحثون منهجية تحليلية قائمة على بيانات مصفوفات المخاطر، سمحت بإعادة تصنيف المخاطر وفق مستويات الثقة المختلفة، وأظهرت النتائج أن النموذج التقليدي يعطي أهمية كبرى لمخاطر مثل نقص التمويل أو الأخطاء التصميمية، بينما أظهر النموذج الجديد أهمية مخاطر أخرى أكثر ارتباطًا بالاستدامة مثل انخفاض إنتاجية العمال والمعدات، وضعف تعريف نطاق العمل، وضيق الجداول الزمنية. أوصت الدراسة بضرورة تبنّي أدوات كمية متقدمة في إدارة مخاطر الاستدامة، وتطوير قواعد بيانات تدعم عملية التحليل المستقبلية. كما أسهمت الدراسة في سد فجوة بحثية تتمثل في محدودية الأدوات التحليلية الدقيقة لتصنيف المخاطر المستدامة، مقترحة نموذجًا قابلًا للتطبيق في مشاريع دولية وليس مقصورًا على سياق معين.
5.2 دراسات تناولت أداء المشاريع الإنشائية
دراسة Asiri & Al Mazhar (2025)
قدّم Asiri وAl Mazhar (2025) دراسة تطبيقية متقدمة تهدف إلى تحديد وتصنيف مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المستخدمة في تقييم أداء مشاريع البناء في منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية. اعتمدت الدراسة منهجًا مختلطًا يجمع بين مراجعة الأدبيات، واستطلاعات رأي، ومقابلات متعمقة مع خبراء ميدانيين، شملت مديرين تنفيذيين ومديري مشاريع. وقد ركزت الدراسة على قياس وعي وتبنّي المؤشرات بين أصحاب المصلحة، وتحليل أهمية 18 مؤشرًا تم تحديدها عبر مرحلتين من التحليل الكمي والكيفي. أظهرت النتائج أن مؤشرات مثل الالتزام بالوقت، وجودة التنفيذ، وإدارة السلامة، ووضوح نطاق العمل تُعد من أكثر المؤشرات أهمية للمشاركين، وأن وجود إطار واضح لتطبيق المؤشرات يسهم في تحسين المتابعة واتخاذ القرار. وعلى الرغم من قوة الجانب التطبيقي في الدراسة، إلا أنها ركزت بشكل كامل على مؤشرات الأداء دون دمج ممارسات الاستدامة ضمن إطار التقييم، مما يجعل نتائجها مناسبة للدمج مع دراسات أخرى لكنها غير كافية لتقديم رؤية شاملة حول الأداء المستدام. وتبرز هنا فجوة بحثية تتعلق بضرورة دمج KPIs التقليدية مع مؤشرات الأداء المستدام لتطوير نموذج تقييم أكثر شمولًا.
دراسة Unegbu et al. (2022)
قدّم Unegbu وزملاؤه (2022) دراسة معمّقة حول العلاقة بين ممارسات إدارة المشاريع ومقاييس الأداء في قطاع الإنشاءات في نيجيريا، وهي دراسة تُعد من الأكثر شمولاً في هذا المجال بسبب استخدامها منهجية النمذجة بالمعادلات الهيكلية (SEM) للتحقق من الروابط بين المتغيرات. اعتمدت الدراسة على منهج المسح باستخدام استبانة شملت 250 مشاركًا من مقاولين واستشاريين وجهات مالكة، بلغ عدد الاستبانات الصالحة منها 221 استبانة. وقد جمعت الأداة بيانات عن 19 مؤشرًا للأداء و53 ممارسة إدارية باستخدام مقياس ليكرت الخماسي، ثم جرى تحليلها باستخدام SPSS وLISREL للتحقق من موثوقية المقاييس وملاءمتها للنموذج البنائي. أظهرت النتائج أن أقوى علاقة في النموذج كانت بين رضا العملاء ونجاح المشروع، تليها العلاقة بين الأداء الكلي ونجاح المشروع، ثم إدارة أصحاب المصلحة. ومن بين 20 فرضية تم اختبارها، دُعمت 14 فرضية بينما تغيّرت 3 ورفضت 3 أخرى، كما كشف التحليل عن علاقات إضافية لم تكن مفترضة مسبقًا مما عزز قوة النموذج البنائي. وعلى الرغم من قوة التحليل الإحصائي، إلا أن الدراسة تُعد محدودة من حيث قابلية التعميم على السياق السعودي، نظرًا لاختلاف البيئة التنظيمية والمالية بين نيجيريا والسعودية، مما يترك فجوة بحثية تتعلق بضرورة اختبار النموذج في بيئة مشابهة لقطاع الإنشاء السعودي الذي يتسم بإطار تشريعي مختلف ومتطلبات تنفيذية أعلى.


دراسة Alshihri et al. (2022)
تناولت دراسة Alshihri وزملائه (2022) تحليل المخاطر المؤثرة على التأخيرات وتجاوز التكاليف في مشاريع البناء الحكومية في المملكة العربية السعودية، وهو ما يجعلها أكثر ارتباطًا بالسياق السعودي من دراسات أخرى تناولت موضوع الأداء. هدفت الدراسة إلى تحديد العوامل الأكثر تأثيرًا على زمن إنجاز المشاريع وتكاليفها، خاصة في ظل النمو المتسارع في قطاع الإنشاء السعودي بفعل مبادرات رؤية 2030. اعتمد الباحثون منهجية المسح باستخدام استبانة شملت 200 خبير من جهات مالكة ومصممين واستشاريين ومقاولين، وقد استُرجع منها 55 استبانة صالحة للتحليل. جرى تحليل البيانات باستخدام مؤشر الأهمية النسبية (RII) ومؤشر أهمية المخاطر (RI)، إضافة إلى اختبار مستوى الاتفاق بين المشاركين. وأظهرت النتائج أن أبرز مسببات التأخير هي الصعوبات المالية للمقاول، وتأخر المالك في صرف مستحقات الإنجاز، واعتماد أسلوب الترسية على أقل سعر، وتغييرات أوامر العمل أثناء التنفيذ، إضافة إلى ضعف التخطيط والجدولة، ونقص العمالة، وسوء إدارة الموقع. كما بيّنت الدراسة أن تغييرات الأوامر والترسية للعرض الأقل تُعد من أهم العوامل المؤدية إلى تجاوز الميزانية. ورغم أهمية نتائجها للسياق السعودي، إلا أن غياب الربط بين هذه المخاطر وأبعاد الاستدامة يجعل نتائجها غير كافية لتطوير إطار متكامل يجمع بين الأداء والاستدامة، مما يترك فجوة بحثية تتطلب معالجة مشتركة بين المخاطر التشغيلية والمخاطر البيئية والاقتصادية.
دراسة Alajmi & Memon (2022)
ركّزت دراسة Alajmi وMemon (2022) على تحليل أسباب تأخيرات مشاريع البناء في المملكة العربية السعودية من خلال مراجعة موسعة للأدبيات دون إجراء تحليل ميداني، مما يجعلها دراسة مفاهيمية أكثر من كونها تطبيقية. تناولت الدراسة التطورات الهيكلية في قطاع الإنشاء السعودي خلال العقود الثلاثة الماضية، وحددت الأسباب الأكثر شيوعًا للتأخير مثل ضعف التخطيط، مشكلات الإدارة، صعوبات التمويل، نقص الكوادر المؤهلة، وضعف الاتصال بين أطراف المشروع. وعلى الرغم من أن الدراسة وفرت إطارًا تحليليًا عامًا لأسباب التأخير، فإن غياب البيانات الميدانية والتحليل الإحصائي يجعل نتائجها أقل قدرة على تفسير الواقع الحالي للمشاريع السعودية، كما أن اعتمادها على الأدبيات فقط دون اختبار عملي يحدّ من إمكانية استخدامها كأساس لبناء نماذج أداء دقيقة. وتبرز هنا فجوة بحثية تتعلق بالحاجة إلى دراسات تطبيقية تقيس أثر كل سبب على الأداء الفعلي باستخدام بيانات مشاريع حقيقية، خاصة مع توسع القطاع في ظل رؤية 2030.
5.3 دراسات تناولت العلاقة بين الاستدامة والأداء
دراسة Al-Otaibi et al. (2025)
ناقش Al-Otaibi وزملاؤه (2025) العوائق المؤثرة على الأداء المستدام في قطاع الإنشاء من خلال مقارنة بين المملكة العربية السعودية وغانا، وذلك بهدف فهم التحديات المشتركة والمختلفة بين بيئتين اقتصاديتين متباينتين. اعتمدت الدراسة منهجًا كميًا عبر استبانة شارك فيها مقاولون واستشاريون وجهات مالكة، وجرت معالجة البيانات باستخدام مؤشر الأهمية النسبية (RII) وتحليل الارتباط. كشفت النتائج أن ضعف الاتصال (RII = 0.831)، وقيود التكلفة والجدول الزمني (RII = 0.806)، وضعف أنظمة المتابعة والتقييم (RII = 0.786) تمثل العوائق الأكبر أمام تحقيق الأداء المستدام في كلا السياقين. كما ربطت الدراسة هذه المعوقات بأهداف التنمية المستدامة، خصوصًا الهدف التاسع (الصناعة والابتكار) والهدف الحادي عشر (المدن المستدامة). وأوصت بضرورة تعزيز الإطار التنظيمي، وتحسين التخطيط المالي، وتطوير أدوات تقييم الأداء. وعلى الرغم من أهمية نتائجها، إلا أن الجمع بين سياقين مختلفين قد يصعّب تفسير النتائج بدقة لكل دولة على حدة، مما يشكل فجوة بحثية تتعلق بالحاجة إلى دراسات منفصلة متعمقة للسوق السعودي وحده، خاصة مع اختلاف سياسات الإنشاء، وهيكلة المشاريع، ومتطلبات رؤية 2030.
دراسة Shaawat et al. (2023)
قدّم Shaawat وزملاؤه (2023) دراسة تطبيقية مهمة في مجال تقييم جودة أداء المقاولين في المشاريع الإنشائية المستدامة، حيث طوّر الباحثون مؤشرًا جديدًا يُعرف بـ "مؤشر جودة الأداء المهني" (PQI) بهدف قياس جودة تنفيذ الأعمال وفق معايير الاستدامة. اعتمدت الدراسة على منهجية التحليل الهرمي AHP لتحديد الأوزان النسبية للعوامل المؤثرة في الأداء المستدام، بما في ذلك جودة الوثائق الفنية، وجودة تطبيق أنظمة الجودة، وجودة تنفيذ الأعمال. بيّنت النتائج أن المساءلة المهنية والالتزام بتطبيق معايير الجودة يمثلان عنصرين رئيسيين في تعزيز الأداء المستدام للمقاولين. كما وفّر المؤشر الجديد قيمة معيارية يمكن استخدامها لتحسين إدارة المشاريع واتخاذ القرارات، خاصة في المشاريع التي تتطلب مستوى عالٍ من الالتزام بالاستدامة. ورغم أن الدراسة قدّمت إضافة مهمة من خلال مؤشر تطبيقي قابل للاستخدام، إلا أنها ركزت على جانب الجودة دون دمجه بشكل كافٍ بعناصر الأداء الأخرى مثل التكلفة والوقت، وهما عنصران رئيسيان في تقييم المشاريع المستدامة. وتبرز هنا فجوة بحثية تتعلق بالحاجة إلى نماذج تقييم شاملة تدمج بين الأداء المهني والأداء المالي والزمني ضمن إطار الاستدامة.
دراسة Jamoussi et al. (2022)
قدّم Jamoussi وزملاؤه (2022) دراسة نقدية مهمة حول واقع أنظمة تقييم المباني المستدامة في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تحليل شامل للمعايير، والأكواد، والأدوات المستخدمة في تقييم الأداء البيئي للمباني، بما في ذلك كود البناء السعودي وكود المباني الخضراء SBC 1001-CR. هدفت الدراسة إلى رصد مدى جاهزية السوق السعودي لامتلاك نظام شهادات موحّد يعكس متطلبات الاستدامة الحديثة، إضافة إلى مراجعة تكامل تقنيات مثل نمذجة معلومات المباني (BIM) وتقييم دورة الحياة (LCA) ضمن هذه الأنظمة. اعتمد الباحثون منهج مراجعة منهجية للأدبيات والممارسات الحالية دون جمع بيانات ميدانية، وخلصت النتائج إلى وجود فجوة واضحة في التطبيق تكمن في غياب نظام تقييم موحّد ومتكامل يُشرف على جودة الاستدامة في المباني السعودية، رغم توفّر توجه حكومي نحو رفع الأداء البيئي. كما أشارت الدراسة إلى أن تطبيق ممارسات الاستدامة يظل متفاوتًا بين المشاريع بسبب اختلاف المعايير وغياب التشريعات الملزمة. وأوصت بضرورة تطوير نظام وطني حديث للشهادات البيئية ينسجم مع التطورات العالمية ومع السياق المحلي السعودي. وتتمثل الفجوة البحثية التي أبرزتها هذه الدراسة في غياب إطار موحّد لتقييم الاستدامة في السعودية، إضافة إلى نقص الدراسات التجريبية التي تقيس أثر تطبيق هذه الأنظمة على الأداء الفعلي للمشاريع.
دراسة Azmi et al. (2022)
تناولت دراسة Azmi وزملائه (2022) موضوعًا مبتكرًا يربط بين الاستدامة والتحول الرقمي من خلال استكشاف إمكانات تقنية البلوك تشين في تعزيز استدامة سلاسل الإمداد في قطاع الإنشاء السعودي. هدفت الدراسة إلى تقييم مستوى الجاهزية لدى العاملين في قطاع تصنيع الخرسانة في المملكة، ومعرفة مدى قدرة البلوك تشين على تحسين الشفافية، والتتبع، والموثوقية، وهي عناصر أساسية لتحقيق الاستدامة التشغيلية. استخدم الباحثون منهجين: منهجًا كميًا عبر استبانة شملت 300 موظف، وحصلوا على 120 استجابة، ومنهجًا نوعيًا عبر مقابلات شبه مهيكلة مع متخصصين في التمويل وسلاسل الإمداد وتقنيات المعلومات. أظهرت النتائج وجود مستوى منخفض جدًا من الوعي بتقنية البلوك تشين، إذ إن 90% من المشاركين لم يسبق لهم التعامل معها، إلى جانب ضعف الجاهزية المؤسسية لاعتماد هذه التقنية رغم إدراك إمكاناتها العالية عند دمجها مع تقنيات أخرى مثل BIM. وخلصت الدراسة إلى أن تبني البلوك تشين يمكن أن يعزز الاستدامة من خلال زيادة الشفافية وتقليل المخاطر وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، لكنها أشارت إلى وجود فجوة بين الإمكانات النظرية وبين الواقع العملي للقطاع السعودي. وتتمثل الفجوة البحثية هنا في نقص الدراسات التي تجمع بين التحول الرقمي والاستدامة داخل قطاع الإنشاء السعودي، وكذلك الحاجة إلى دراسات تجريبية تقيس فعليًا أثر تطبيق البلوك تشين على الأداء.
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5.5التعليق على الدراسات السابقة والفجوة البحثية
يتضح من استعراض الدراسات السابقة أن موضوع الاستدامة في المشاريع الإنشائية قد حظي باهتمام بحثي متزايد في السنوات الأخيرة، حيث ركزت بعض الدراسات مثل دراسة Jamoussi et al. (2022) على تقديم مراجعات منهجية للأدبيات وتحليل الأطر النظرية والمعايير المتعلقة بالاستدامة في قطاع البناء، مسلطة الضوء على أهمية دمج مبادئ الاستدامة في مراحل المشروع المختلفة لضمان تحسين الأداء البيئي والاقتصادي والاجتماعي. ورغم أهمية هذه الدراسات في إغناء الإطار النظري، إلا أنها بقيت في الإطار النظري دون تقديم بيانات ميدانية كافية مرتبطة بالسياق السعودي.
كما تناولت دراسات أخرى مثل Rajabi et al. (2022) وShaawat et al. (2023) تطوير مؤشرات أداء رئيسية لقياس الاستدامة، واستخدمت أساليب تحليل كمي مثل التحليل الهرمي التحليلي (AHP) والنمذجة بالمعادلات الهيكلية (SEM) لتقييم هذه المؤشرات وربطها بأداء المشاريع. وقد ساهمت هذه الدراسات في إثراء الفهم التطبيقي للعلاقة بين الاستدامة والأداء، لكنها غالبًا ما ركزت على مؤشرات محددة دون تقديم إطار شامل يربط بين أبعاد الأداء المختلفة مثل الجودة، التكلفة، الوقت، ورضا العملاء في سياق الاستدامة، وهو ما يحد من إمكانية تطبيقها بشكل عملي في إدارة المشاريع بالسوق السعودي.
من جانب آخر، ركزت بعض الدراسات مثل Unegbu et al. (2022) وAlshihri et al. (2022)  Alajmi & Memon (2022) على دراسة أداء المشاريع الإنشائية في ضوء عوامل مثل المخاطر والتأخيرات ومعوقات التنفيذ، حيث أوضحت هذه الدراسات العلاقة بين الممارسات الإدارية والأداء، وأبرزت أهمية التخطيط الجيد وإدارة المخاطر لتحقيق النجاح في المشاريع، لكنها لم تربط هذه الجوانب بممارسات الاستدامة بشكل مباشر، كما أن بعضها كان محدودًا في نطاق جغرافي لا يعكس خصوصية السوق السعودي أو متطلبات رؤية المملكة 2030.
أما الدراسات التي حاولت الربط بين الاستدامة والأداء في المشاريع، مثل Al-Otaibi et al. (2025) وAzmi et al. (2022)، فقد تناولت موضوعات مهمة مثل تأثير استخدام تقنيات حديثة كـ Blockchain وBIM على استدامة المشاريع، وكذلك تحليل المعوقات التي تحد من الأداء المستدام في المشاريع الإنشائية في الدول النامية ومنها السعودية. وعلى الرغم من أهميتها، إلا أن هذه الدراسات غالبًا ما ركزت على زاوية معينة مثل التكنولوجيا أو المعوقات التنظيمية دون دراسة العلاقة التكاملية بين تطبيق مبادئ الاستدامة بجوانبها المختلفة (البيئية، الاقتصادية، الاجتماعية) وتأثيرها على مؤشرات الأداء في المشاريع الإنشائية.
الفجوة البحثية
· قلة الدراسات الميدانية في السياق السعودي التي تربط بين تطبيق مبادئ الاستدامة وأداء المشاريع الإنشائية بأبعاده الأربعة (الجودة، التكلفة، الوقت، رضا العملاء) باستخدام بيانات مباشرة من المشاريع والشركات العاملة في السوق السعودي، بما يعزز مواءمة النتائج مع احتياجات رؤية المملكة 2030.
· غياب الدراسات التي تقدم إطارًا قياسًا شاملًا يجمع بين مؤشرات الأداء الرئيسية وممارسات الاستدامة في المشاريع، بشكل يساعد الشركات على تقييم الأثر الحقيقي لممارسات الاستدامة على الأداء التشغيلي والمالي والإداري للمشاريع.
· قلة التركيز على الدور الوسيط للعوامل البيئية والتنظيمية (مثل السياسات الحكومية، حجم المشروع، مستوى وعي العاملين بالاستدامة) في العلاقة بين تطبيق مبادئ الاستدامة والأداء في المشاريع الإنشائية، رغم أهمية هذه العوامل في تحديد نجاح تنفيذ ممارسات الاستدامة على أرض الواقع.
· ندرة الدراسات التي تقدم توصيات عملية وقابلة للتطبيق تساعد الشركات الإنشائية على تبني ممارسات الاستدامة بشكل يعزز الأداء، مع تقديم أدوات قابلة للقياس لدعم عمليات المتابعة والتحسين المستمر في المشاريع.
6. خاتمة الفصل
يتضح من تحليل الجانب النظري والدراسات السابقة أن الاستدامة في المشاريع الإنشائية تُعد إطارًا مفاهيميًا شاملاً يتقاطع مع الأداء التشغيلي والإداري والمالي للمشاريع، وأن فهم العلاقة بينهما يستلزم دمج الأبعاد النظرية مع الشواهد التجريبية. فقد قدّم الجانب النظري أساسًا فكريًا متينًا يوضح تطور مفهوم الاستدامة تاريخيًا ونظريًا، بدءًا من تقرير WCED (1987) وإطار Triple Bottom Line لإلكينغتون (1997)، وصولاً إلى النظريات الحديثة مثل الاقتصاد الدائري والإدارة البيئية المتكاملة. ويُظهر هذا الجانب أن الاستدامة ليست مجرد توجه بيئي، بل منظومة متكاملة تؤثر بعمق على جودة المشروع، وتكلفته، ووقته، ورضا العملاء.
وعند مقارنة هذا الأساس النظري مع ما قدمته الدراسات السابقة، يتبين أن معظمها ركز على أجزاء مجزأة من العلاقة بين الاستدامة والأداء. فبعض الدراسات تناولت الاستدامة من منظور تقني أو بيئي بحت، بينما ركزت دراسات أخرى على الأداء دون ربطه بممارسات الاستدامة، في حين حاولت دراسات محدودة الربط بين الجانبين لكنها تناولت عناصر منفردة كالتكنولوجيا أو مؤشرات الأداء دون تقديم إطار تكاملي شامل. وهذا يقدم دليلًا واضحًا على وجود فجوة معرفية تتمثل في غياب دراسة تجمع بين الأبعاد الثلاثة للاستدامة (البيئية، الاقتصادية، الاجتماعية) وجميع مؤشرات الأداء الأربعة (الجودة، التكلفة، الوقت، رضا العملاء) داخل نموذج واحد، وخاصة في السياق السعودي.
ويُسهم هذا الربط في دعم فرضيات الدراسة، إذ تشير الأطر النظرية إلى أن الاستدامة تؤثر بطبيعتها على الأداء من خلال تحسين كفاءة الموارد، وتقليل الهدر، وتعزيز جودة التنفيذ، وهي نفس الاتجاهات التي أشارت إليها نتائج بعض الدراسات وإن كان بشكل غير مباشر أو جزئي. وبالتالي، فإن الدراسة الحالية تستند إلى الأساس النظري والدلائل التجريبية السابقة لتطوير تصور بحثي أكثر شمولًا قادرًا على تفسير كيفية انتقال أثر ممارسات الاستدامة إلى الأداء العام للمشاريع. ويؤكد ذلك أهمية النموذج المفاهيمي الذي تبنته الدراسة، والذي يربط بين الأبعاد النظرية المتكاملة ومؤشرات الأداء، مما يعزز قدرة الدراسة على اختبار الفرضيات بشكل منهجي دقيق.
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